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التمهيد
حُجيَّة الشعر واهميتّه في تثبيت اصول النحو


تكمن أهمية الشعر والاستشهاد به، في أنه يمثل ركناً أساسياً من أركان السماع فقد عُرِّف السماع بأنه: "الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حَدً القلة الى حدِّ الكثرة"(1) أو أنه : "ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشَمَلَ كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم، وكلام نبيّه (() . وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعد الى ان فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً"(2).
وتنبع اهميّة السماع من كونه الأصل الأول من أصول النحو الثلاثة، السماع والقياس والاجماع(3). فيحتجُ به لإثبات قاعدة نحوية أو صحة استعمال لفظة او تركيب، وهذا الكلام الفصيح هو الذي اطلق عليه اسم الشاهد(4).
وينقسم السماع على قسمين: تواترٌ وآحاد، فأما التواتر فلغة القرآن الكريم وما تواتر من السنة ، وكلام العرب. وأما الآحاد فما تفرَّد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر(5).

ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة فقد حرص العلماء على مشافهة الأعراب والأخذ منهم بصورة مباشرة(6). فقد توجّه الكثير منهم الى البادية ليسمعوا اللغة من الناطقين بها وشاعت ظاهرة تتبع البصرين والكوفيين لكلام العرب الفصحاء الذين لم تفسد لغتهم"(7). حتّى بلغ هذا الاهتمام مرتبةً كبيرةً جعلتهم يحتكمون الى الأعراب في خلافاتهم اللغوية والنحوية(1)، فالسماع "طريقٌ مهم اعتمد عليه اللغويون والنحاة القدامى –من البصريين والكوفيين- وجعلوه اساساً استندوا إليه في تقعيد القواعد"(2).
الاستشهاد بالشعر

لقد تجنى النحاة كثيراً على الشعر؛ حينما جعلوا له لُغةً خاصة يقتصر عليها، تُميّزه عن النثر، فهو عرضة للضرائر والعلل، بسبب ما يقتضيه وزنه وقافيته؛ ولذلك أجازوا للشعراء مالم يجوّزوه لغيرهم، وكأنَّ شأن الشعر هو الخروج عن الكلام العربي وما يتطلبه من ضوابط واحكام ، فقط من دون أن يكون ممثلاً لكلام العرب وسُننها في القول.

فقال الخليل (ت 175هـ): "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاؤوا ويجوز لهم ما لايجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومدِّ المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلّتْ الألسنُ عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقرِّبون البعيدَ ويبعّدون القريب ويحتجّ بهم ولايحتجَّ عليهم(3).

وقال سيبويه (ت:180هـ): "اعلمْ أنَّه يجوز في الشعر ما لايجوز في الكلام"(4) ثم قال: "ما يجوز في الشعر أكثر من أنْ أذكره لك ها هنا، لأنَّه موضع جمل"(5).
والى هذا ذهب أغلب النحاة القدماء، وتابعهم فيه المتأخرون أيضاً، فقال ابن عصفور (ت:669هـ): "اعلمُ أنَّ الشعر لمَّا كان كلاماً موزوناً تُخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويحيله عن طريق الشعر، أجازت العرب فيه ما لايجوز في الكلام، اضطروا الى ذلك أمْ لم يضطروا اليه، لأنه موضعٌ أُلقتْ فيه الضرائر"(6).
وقد وقف قسم من القدماء موقفاً متشدداً تجاه الشعر، فجعلوا تلك الضرائر أخطاءً عابوها على الشعراء ودعوا الى منعهم من ارتكابها تحت ذريعة الضرورة. منهم قدامة بن جعفر (ت 337هـ)(1). وأبو هلال العسكريّ (ت: 395هـ)(2)، وأحمد بن فارس (ت: 395هـ) الذي ألف رسالة صغيرةً في ذم الخطأ في الشعر، فقال: "ومن اضطره أن يقول شعراً لايستقيم إلاّ بإعمال الخطأ ونحن لم نَر، ولم نسمعْ بشاعر اضطره سلطانٌ، أو ذو سطوة ، بسوط أو سيف الى ان يقول في شعره ما لايجوز، وما لاتجيزونه انتم في كلام غيره"(3).
وأكّد ابن فارس (ت:395هـ) هذا الموقف بقوله أيضاً: "وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطأ والغلط، فما صحَّ من شعرهم فمقبول ، وما أبتهُ العربية وأصولها فمردود بلى للشاعر إذا لم يطّرد له الذي يريده في وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بسطً واختصاراً وابدالاً، بعد الاّ يكون فيما يأتيه مخطئاً او لاحناً"(4).
وقد تعسّفَ المحدثون كثيراً في هذه النظرة للشعر، فنادى بعضهم بضرورة الفصل بين الشعر والنثر في وضع القواعد النحوّية، فقال أحدُ المستشرقين: "من أهم الواجبات، فصل الشعر عن النثر، عند التحدث عن بناء الجملة، ووضع قواعد لنظامها، لأنّه مادامت أيَّة ظاهرة نحوية معينة، لاتُعْرف إلاّ في الشعر، فإنَّها لاتصلح ظاهرة عامة تنطبق على النثر كذلك"(5).
ووافقه في هذا عددٌ من الباحثين العرب ، منهم الدكتور رمضان عبد التّواب(6)، والدكتور إبراهيم السامرائي(7)، والدكتور نعمة رحيم العزاويّ(8).
وخالفهم في هذا الدكتور عفيف دمشقيّة فلم يعتبر مما ذهب اليه هؤلاء الباحثون، "إلاّ إذا كان الشعر ليس كلاماً وهذا لعمر الحق منتهى العنت"(1)
وقد أحسن الباحث قاسم كتاب عطا الرَّد على من دعا الى فصل الشعر عن النثر فقال: "...أنّ الفصل بين لغة الشعر ولغة النثر في القواعد أمرٌ فيه تشويه للغة نفسها، فوضع نظامين قواعديين أحدهما للشعر والآخر للنثر في لغة واحدة منهجُ يخالف طبيعة اللغات، وهو يؤدي إلى كثير من الخلط والإضطراب، لأنَّنا لايمكن أن نضعَ قواعد للشعر إلاّ أن نقول: للشعراء أن يقولوا ما يشاؤون دونما حساب لقواعد اللغة... كلُّ ذلك يُبيّن أن الفصل بين الشعر والنثر في القواعد أمرٌ لاسبيل الى تحقيقه. ومما يمكن قوله هنا –إنصافاً بين من تعصَّب للشعراء ومن تعصَّب عليهم-: إنَّ لغة الشعر لغةُ خاصة يقيدها الوزن وتحدَّها القافية، ويسودها أسلوب شعري خاص ربما عاقت اللغة بقوانينها بعض انطلاقاته ، ولذلك كان لزاماً أن يمنح الشاعر ما يميزه عن الناثر من ضروراتٍ مسموحٍ بها(2) يستعملها متى شاء دونما حرج أو مؤاخذة... وما ارتكب الشاعر من سواها فهو شذوذ لايجوز له ، ولايحق"(3)،  وما ذهب اليه هذا الباحث يكاد يكون أقرب الى القبول مما ذهب اليه قبله من النحاة؛ لأنَّ الشعر ديوان العرب وبه حُفظت الانساب وعُرِفت المآثر، ومنه تُعلِّمت اللغة، وهو حجَّة فيما أشكل من غريب كتاب الله –جلَّ ثناؤه- وغريب حديث رسول الله –صلهم- وحديث صحابته والتابعين"(4).
فالشعر يمثلُّ الركن الأساس –بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف- في معرفة كلام العرب، بل يُمثل مظهراً مهماً من مظاهر حياتهم فله منزلة رفيعة في نفوسهم إذ (كانوا يتناشدونه في كل مكان ضمَّ جماعة منهم ويحفظونه ويتداولونه"(5)، ولذلك بدأ تفسير القرآن أول ما بدأ مقترناً بالاستشهاد بالشعر "ففي القرآن كلمات غريبة يحتاج المفسر عند بيان معناها الى الإستشهاد بشيء من كلام العرب، ليعلم أن التفسير لم يخرج عن حدود اللسان العربي فيطمئن الى صحة التفسير"(1)، فقد ذكر أن ابن عباس (68هـ) كان أول من ارتقى المنبر في البصرة وأخذ يفسر القرآن ويستشهد في تفسيره بالشعر(2).
وقد كان النحو أكثر علوم العربيّة نصيباً من الشواهد الشعرية، فلو (تأملنا في الشواهد النحوية عامّة نجد أن الغالب عليها الشعر، ثم يأتي بعده النثر، ففي أي كتاب نحوي نقرأ نجد الشواهد الشعرية هي الأكثر فالآيات القرآنية، فشيء من الحديث النبوي وقليل من الأمثال والحكم ونبذ من كلام العرب، فالشعر هو المنبع الذي استقى منه النحاة على اختلاف مذاهبهم وأماكنهم وأزمانهم معظم شواهدهم"(3).
وماكان ذلك للشعر، إلا لمعرفة اللغويين والنحاة بأن الشعر يمثل الشق الآخر لكلام العرب، بعد القرآن الكريم الذي مثلَّ شقه الأول، فالقرآن والشعر هما اللذان حفظا معظم لغة العرب إن لم أقل جميعها، ولذلك (كانت قيمة العالِم تتجلى في معرفته بالشواهد واستخراجه لها من الكلام الفصيح ، واستحضاره إياها عند الحاجة. وكان هذا شأن العلماء البصريين"(4)، و(كذلك كان للكوفيين بوجه خاص – عناية فائقة بالشواهد)(5). وهذا ما يكشف عن حقيقة مهمة هي ان اعتماد النحاة من مختلف المذاهب وفي جميع الازمنة كان على الشاهد الشعري بالدرجة الأولى(6).
شروط الاستشهاد بالشعر

الشروط التي وضعها النحاة للاستشهاد بالشعر، هي الشروط نفسها التي وضعها اللغويون لأخذ اللغة عن العرب والاستشهاد بها عموماً، فحدّوها بثلاثة شروط، نوجزها بما يأتي:

أولاً: شرط الزمان

فقد استشهد اللغويون والنحاة بأقوال العرب الى منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً في المدن والحواضر، والى نهاية القرن الرابع الهجري في اماكن البدو(1).
أما في الشعر فقد قسّم النحاة الشعراء على أربع طبقات هي:

1. طبقة الشعراء الجاهلين ، كإمرئ القيس والأعشى.

2. طبقة الشعراء المخضرمين، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسّان بن ثابت (ت:6هـ).
3. طبقة الشعراء الاسلاميين، وهم الذين عاشوا في صدر الاسلام كجرير (ت111هـ) والفرزدق (ت110هـ).
4. طبقة الشعراء المُولَّدين المُحدثين، كبشار بن برد (ت:167هـ) وأبي نُواس (ت:195هـ)(2).
وقد اجمعوا على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأُوليين ، وصحة الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثة، ولم يُجوّزوا الاستشهاد بشعر الطبقة الرابعة مطلقاً(3)؛ ولذلك أرجعوا مسألة استشهاد لسيبويه والاخفش (ت:215هـ) بشعر بشار الى الخوف من لسَانه واستكفافاً له(4)، وقد ردَّ ذلك الدكتور فائز فارس لعدة اسباب(5)، وأيده الدكتور محسن غياض بقوله: "ولسنا نعتقد ذلك ولا نؤمن به فقد كان حسبهما عدم ذكر شعره وتسقُّط عيوبه ليكفَّ عنهما أذاه وسوء لسانه. أمَّا الاستشهاد بشعره تملقاً له، فشيء لايمكن تصديقه. إذا كان هؤلاء العلماء أشدَّ أمانة وأكثّر خشيةُ لله أن يفعلوا ذلك أو يرضوه لأنفسهم، ولو صدَّقنا مثل هذا –وهو أمرٌ بالغ الخطورة- لدفعنا بالضرورة الى التشكيك في جميع شواهد الأخفش وسيبويه وعدم الإطمئنان إليهما، وهذا ما لايقوله عاقل ولا يرضى به أحد)(1). ووافقه في هذا الدكتور عبد العال سالم مكرم أيضاً(2).
ولو رجعنا الى كتاب سيبويه لم نجد فيه بيتاً مُنسِب الى بشار بن برد(3)، وربما كان له بعض الشواهد التي لم يعرف قائليها، أو التي كانت نسبتها خاطئة، وكذلك التي نُسبت الى أكثر من شاعر فيما بعد عند المحققين.
وذكر الجاحظ (ت:255هـ) أن يونس بن حبيب كان يستشهد بأقوال الموالي(4)، واستشهد قسم من النحاة باشعار الموّلَّدين واحتجوا بها، فقد استشهد ابو علي الفارسي بقول أبي تمام(5):
   من كان مرعى عزمهِ وهمومهِ      روضُ الأماني لم يَزل مهزولا(6)
واستشهد ابنُ جني بشعر المتنبي وغيره من المولدين في مجال المعاني فقط(7) واستشهد الزمخشري بشعر ابي تمام أيضاً، وعلل ذلك بقوله: "وهو إن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية ، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، إلا ترى قولَ العلماء الدليل عليه بيتُ الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه"(8).
ورُدَّ تعليله، "بأنَّ قبولَ الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع العربية والإحاطة بقوانينها، ومن البَيِّن أن إتقان الرواية لايستلزم إتقان الدراية"(1).

واستشهد الرضي (ت : 686هـ) بشعر المولدين أيضاً(2)، وكذلك ابن عقيل (ت:769هـ)(3) والأشموني (ت: 929هـ)(4).
وجعل الدكتور حامد عبد المحسن كاظم، مسألة الاستشهاد بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأولى مسألة شخصية قد يتقيد بها من شاء من النحويين وقد لايتقيد(5). وفي الحقيقة أن مسألة الأخذ من شاعر كالمتنبي وابي تمام له باعُ طويلُ في الإلمام بقوانين اللغة وعلومها ومعرفة تامّة بطرق العرب في التعبير والقول، مسألة لايمكن تجاوزها بل نراها سائغة في الدخول ضمن دائرة تسجيل اللغة ونحوها.

ثانياً: شرط المكان

اعتمد النحاة واللغويون على أخذ اللغة وشواهدها على القبائل الساكنة في بوادي وسط جزيرة العرب، فلم يأخذوا من سكان الحضر، ولا من سكان اطراف الجزيرة العربية، بحجة أنهم اختلطوا بغيرهم من الامم الأخرى؛ فاختلطت لغتهم بلغاتهم، ومن ثُمَّ ضعفت لغتهم وفسُدت السنتهم، قال الفارابي (ت:339هـ) –بشأن اللغويون الذي سجلوا لغة العرب- :"فتعلموا لغتهم والفصيحَ منها مِنْ سكان البراري منهم دون أَهل الحضر ثم من سكان البراري مَنْ كان في أوسط بلادهم ومِنْ أشدَّهم توحشاً وجفاءً وأبعدهم إذعاناً وانقياداً، وهم قبس، وتميم، وأسد وطيء ثم هزيل، فإنَّ هؤلاء هم معظم من نُقل عنه لسان العرب. والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء لأنهم كانوا في اطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الامم مطبوعين على سرعة إنقياد السنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر"(1). وأضاف السيوطي قبيلة كنانة الى القبائل التي أُخذ منها ايضاً(2).
والحقيقة أن عمل اللغويين والنحاة هذا فيه نظرٌ كثيرُ، وهو ما جعلهم لا يتقيدون فيما اشترطوه في ذلك في مواضع كثيرة، إحساساً منهم بأن ما جمعوه من نصوص تلك القبائل لايمثل لغة العرب على اتمِّ وجه؛ ولذلك استشهدوا بكلام غيرهم، قال ابن جني (ت: 392هـ) معللاً، عدمَ الاخذ من القبائل الاخرى: "علة امتناع ذلك ماعرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل. ولو عُلِمَ أنَّ أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يتعرض شيءُ من الفساد للغتهم لوجبَ الأخذُ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. وكذلك أيضاً لو نشأَ في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخيالها، وانتفاض عادة الفصاحة وانتشارها؛ لوجبَ رفض لغتها، وترك تلقي ما يرد عنها"(3) فكأنَّ النحاة (مقتنعين بأنَّ اللغة العربية لغةُ صحراوية، تزدهر في البداوة وتكتمل بالجزيرة العربية. وأنَّ الإقامة في الحضر تفسد الملكة وتنقص البيان، وتجلب اللحن"(4).
والواقع اللغوي غير ذلك –كما أثبته ابن جني- فربما فسدت لغة بعض العرب من البدو، وفَصُحت لغة غيرهم من الحضر. ولعلَّ هذين السببين(5) –وغيرها من الاسباب- دفعا بالنحاة الى عدم التمسك بهذا الشرط، وهو ما يفسّر لنا استشهاد البصريين بكلام غير تلك القبائل التي حدّدوها، وكذلك توسّع الكوفيين في الاستشهاد بلغات قبائل عديدة لم يحتجُّ بها البصريون(6).

بل ربما أوقعهم هذا الشرط بالاضطراب والتناقض في عملهم وهم يجمعون نصوص اللغة وشواهدها، فَجُعل هذا مثلباً يؤاخذون عليه، وهو ما أحسنَ بيانه الدكتور مهدي المخزوميّ. فلم يرضَ بما اشترطه  اللغويون والنحاة ، فقال: "ولا نرى هذا إلاّ لغو الكلام، إنهم يجهلون أنَّ اللغة سليقة وطبيعة ويجهلون أن صاحب اللغة لايغلط في لغته لأنها جزء من حياته التي فُطِر عليها وعادةً من عاداته التي نشأ عليها وإذ كان الجاهليون يغلطون والمخضرمون يغلطون والإسلاميون يغلطون فعلى من بعد هؤلاء يعتمد النحاة؟! وبماذ يحتجّون ومن أين جاءوا بهذه الأُصول التي وضعوها وهذه القواعد التي استنبطوها؟ ألم يستنبطوها من كلام العرب الذين كان هؤلاء الذين يغلطون منهم"(1). فقد حصروا الأخذ على تلك القبائل التي ذكرها الفارابي وهي جزء ضئيل من قبائل العرب المنتشرة في شمال الجزيرة وجنوبها وفي شرقها وغربها، ثم زعموا أم ماجمعوه من تلك القبائل يمثل لغة العرب جميعاً، بل عدّوا هذا النحو الذي وصلوا اليه، نحوَ العربية كلها وأخذوا يَزنِون به لهجات العرب جميعا!(2).
بل إن هذا الأساس الذي جعلوه السبيل الوحيد لمعرفة لغة العرب وجمعها لم يتمسكوا به أيضاً، فياليتهم تمسكوا به الى نهاية المطاف في عملهم، وليتهم فعلوا!! "فقد استشهدوا بشعر عدي بن زيد والكميت والطرّماح وجرير والفرزدق وهم من سكان الأمصار ، واستشهد بأقوال الموالي... واستشهدوا بشعر بشار وهو –مع أنه مولى- لم يذق عيشه البدو ولم يبرح الحاضرة إلاّ قليلا"(3).

وخير دليل يُثبت عدم تمسكهم بما اشترطوه، بل تناقض عملهم وموقفهم تجاه ما اشترطوه هو جعلهم قريشاً أفصح العرب(4)، قال ابن خلدون (ت:808هـ): "كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها، لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، ثم من اكتنفهم من ثقيف، وهذيل، وخزاعة، وبني كنانة، وغطفان، وبني أسد، وبني تميم، وأما من بَعُدَ عنهم من ربيعة، ولحم، وجذام، وغسان، وإياد، وقضاعة، وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة، فلم تكن لغتهم تامّة الملكة لمخالطتهم الأعاجم، وعلى نسبة بعدهم عن قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل صناعة العربيّة(1)".
وقول ابن خلدون هذا ليس بشيء عندي؛ لأنه (لو كان مقياس الفصاحة هو الإنعزال في كبد الصحراء وعدم الإتصال بالأجانب لكانت لغة قريش أبعد اللغات عن الفصاحة)(2). فقد ذكر ابن عباس (ت:68هـ) أن اتصال قريش بالقبائل العربية المختلفة من جهة وبالامم الاجنبيّة من جهة أخرى، إتصال قديم، يدلّ عليه ما جاء في القرآن الكريم من كلمات أجنبية ، فارسيّة ويونانية ونبطية(3). فهذا يدلُّ بوضوح على اختلاط قريش بالأعاجم على اختلاف اممهم، فكيف تكون أفصح العرب؟!.
فقريش كانت على اختلاط مستمر بالقبائل العربية بسبب التجارة ومواسم الحج فأخذت تتأثر بلغات العرب الفصيحة، ثم أخذت تنتقي الأفصح والأحسن من تلك اللغات الى الحد الذي خلت فيه لغتها من كل استعمال قبيح او غير مستحسن، وحوت كل فصيح قال الفرّاء: "كانت العرب تحضر المواسم في كل عام وتحج البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون لغات العرب، فما استحسنوه من لغاتهم تَكلموا بع، فصاروا أفصح العرب، دخلت لغتهم من مستشبع اللغات ومستقبح الألفاظ"(4) فالفصاحة اذن ليست راجعة الى لغة قريش نفسها وليست بنابعة منها، إنما جاءت اليها بفعل هذا الإختلاط بينها وبين القبائل العربية الفصحى وهذا ما يفهم أيضاً من قول الفارابي الذي تمسك به اللغويون واستدلّوا به على أن قريش افصح العرب، وأنا أرى عكس ما 
رأوه فيه: "كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ وأسلسها عند النطق ، وأحسنها مسموعاً وأبين إبانة عمّا في النفس"(1).
ولعلَّ هذا ماجعل الفارابي يهمل لغة قريش فلم يذكرها مع القبائل التي أُخذ عنها، لأنه ثبت عنده أن قريشاً كانت كثيرة الإختلاط بالقبائل غير الفصيحة وبالاقوام الأخرى غير العربية، ولاسيما في مواسم الحج والتجارة –كما ذكر ذلك الفرّاء- على الرغم من إدعاء اللغويين أن لغة قريش أفصح لغات العرب واصفى لهجاتها(2). وقد ذكر الدكتور علي عبد الواحد وافي ان انتشار لهجة قريش، يرجع الى كثرة احتكاكها بالقبائل العربيّة ولهجاتها المختلفة بفعل عوامل دينية واقتصادية وسيّاسية، وأنها كانت (أوسع اللهجات العربيّة ثروةً واغزرها مادة .. وتمَّ لها ذلك ما أُتيح لاهلها من وسائل الثقافة وما أُتيح من فرص كثيرة للإحتكاك بمختلف اللهجات العربيّة)(3).
وبعد هذا كله آن لنا أن نُصرِّح بحقيقة أغفلها اللغويون والنحاة أو تناسوها، وهي أنهم جميعاً متفقون على أن قريش كانت اكثر القبائل العربيّة احتكاكاً بالقبائل العربيّة الأخرى، وأكثرها اختلاطاً بالأقوام الأعجميّة، وأنها كانت تنتقي وتختار ما تستحسنه وما تراه جميلاً من لغات القبائل العربيّة فتتكلم به على لسانها فيصبح منسوباً اليها. وهذا ما يجعلنا نُصَحَحُ فكرةً اعتاد عليها اللغويون والنحاة –قديماً وحديثاً- بأن لغة قريش هي افصح اللغات، وهي فكرةٌ مغلوطةٌ يجب ان ننبه عليها، ونؤكد –بما لايدع مجالاً للشك- أن لغة قريش لم تكن أفصح لغات العرب للأسباب الاتية:

أولاً: إن قريشاً كانت حضريّة تسكن مدينة تجارية تختلط فيها مئات الأُمم، عرب، هنود، فرس، أحباش، فكيف تكون لغُتها صافية؟!(4).
ثانياً: إذا كانت لغة قريش هي الأفصح فلماذا كان القريشون يرسلون أبناءهم الى الباديّة يسترضعون فيها ويتعلمون الفصاحة؟ ولاسيما الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

ثالثاً: إنَّ حديث لرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) : "أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعتُ في بني سعد"(1)، فهو يصف نفسه بالفصاحة على الرغم من إنتمائه الى قريش وهذا لايعني أن قريشاً افصح العرب أبداً.
أما دعوى (قريش أفصح العرب)(2) فهي دعوى نشأت بسبب التمُلُّق للحكام لأن حكام العرب في القرون السبعة الأول كانوا من قريش وكان الكثير من اللغويين يتملقون لهم خوفاً أو طمعاً. وأما دعوى (ان القرآن نزل بلغة قريش)(3) فهي الأخرى مردودة من شاء طلب المزيد فليرجع الى كتب لهجات القبائل وأوّلُها كتاب (اللغات في القرآن) لإبن عباس(4).
وهذا هو مذهب الأُستاذ الدكتور صباح عبّاس السالم وأنا أراه أصحُّ ما قيل في لهجة قريش قديماً وحديثاً(5).
ثالثاً: شرط معرفة القائِل

اشترط العلماء من اللغويين والنحويين أنه لابَّد من معرفة قائل الشاهد فلا (يجوز الاحتجاج بشعرٍ أو نثر لايُعرف قائله... وعلّة ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعاً، أو لمُوَلَّد، أو لمن لايوثق بكلامه"(6). وقد ردَّ النحاة الكثير من الشواهد الشعرية لعدم معرفة قائليها، فقد قال المبرد (285هـ) في احد شواهد سيبويه: "لايعرفُ قائله، فلا يُحتجُّ به"(1)، وكان الزجاج (ت:311هـ) يؤاخذ الفرّاء على بعض الشواهد التي لايعرف قائلها، كقوله: "لو كان هذا المنشد المستشهد أعلمنا من هذا الشاعر ومن أي القبائل هو وهل ممن يؤخذ بشعره أم لا ما كان يضرّه في ذلك. وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على (انشدني بعضهم)(2).
وكذلك فعل النحاة المتأخرون فعقب ابن يعيش على أحد الشواهد بأنه: "مردود لا يعرف قائله"(3).
وقد ردّ الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد على النحاة في اشتراطهم هذا، فقال: "لانرى لك أنْ تُقرَّ هذا لا في هذا الموضع ولا في غيره، ولا على لسان الكوفيين ولا البصريين –فكم من الشواهد التي يستدلُّ بها هؤلاء وهي غير منسوبة ، ولا لها سوابُق او لواحق، وفي كتاب سيبويه خمسون بيتاً لم يعثر لها العلماء بعد الجهد والعناء الشديدين على نسبة لقائل معين"(4).
ولسنا مع الاستاذ محمد محيي الدين في هذا، لأن ما ذهب اليه فيه نظرٌ؛ لأن (معرفة القائل تجلو الغبار عن كثير مما يحيط الشاهد من ملابسات)(5).
وذهب عدد من الباحثين المحدثين الى ضرورة معرفة القائل، ودعوا الى أبعاد الشاهد الذي لايعرف قائله عن دائرة الاستشهاد النحوي، منهم الاستاذ سعيد الافغاني(6) والدكتور عبد العال سالم مكرم(7)، ومحمد حسين آل ياسين(8).

وتوسّط عبد القادر البغدادي (ت:1093هـ) في موقفه، بين القائلين بوجوب معرفة القائل وبين المجيزين ، فقال: "إنَّ الشاهد المجهول قائله وتتمته ، إن صدرَ مِنْ ثقة يُعتمد عليه قُبِلَ، وإلا فلا. ولهذا السبب كانت أبيات سيبويه أصحّ الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أنَّ فيها أبياتاً عديدة جُهلَ قائلوها، وما عِيبَ بها ناقلوها"(1)، وقد رد الباحث قاسم كتاب عطا الله ماذهب اليه البغدادي، فقد أُخِذ على سيبويه في الكثير من شواهد كتابه وعيبت عليه ايضاً(2).
ووافق الاستاذ محمد الخضر حسين ماذهب اليه البغدادي(3)، وكذلك الاستاذ عبد الجبار علوان النايلة بقوله: "وقد جرى في عرف النحاة على قبول الاستشهاد بالشاهد غير المنسوب إذا كان راويه ثقة، وكان المسْتشهِد به من النحاة المشتهرين بالصدق"(4). وأرجع الاستاذ عبد الجبار اسباب عدم ذكر اسم الشاعر أو قائل البيت المستشهد به الى اسباب عدة هي(5):
1. شهرة الشاعر بين العلماء.

2. قد ينسى النحوي اسم القائل وقت الاستشهاد او وقت التأليف والإملاء.
3. اختصاراً للوقت، فإن الذين كان العلماء يملون عليهم، من تلاميذ، لم يكتبوا اسم قائل الشاهد ، إختصاراً للوقت وتخفيفاً للمشقة أو طلباً للسرعة في تدوين ما يملى عليهم.
4. أو أن النحاة كانوا يأخذون عن فرادى مجهولين بالفعل، كأن يقولوا، وقال بعض الأعراب وسمع عن بعض من يوثق بعربيته، وانشدني بعضهم... الخ.
5. التخلص من التبعة الأدبيّة والتاريخية التي قد تلحق بالنحاة، بسبب وضع الكثير من الابيات الشعرية وانتحالها وتحريفها.
ومن الجدير بالذكر أن النحاة كانوا حريصين في التحري جهد إمكانهم عن صحة الشواهد ومعرفة قائليها(1). إلا أننا لو تتبعنا الشواهد الشعرية في كتب النحاة ومؤلفاتهم، فلا نكاد نجد كتاباً نحوياً واحداً –صغر ام كبر- يخلو من الشواهد المجهولة القائل. ويصح أرجاع سبب ذلك الى تلك الأسباب التي سبق ذكرها. ولكن تبقى مسألة معرفة قائل الشاهد أمراً لابَّد منه لانه يؤدي الى حصر اللغة وحفظ قوانينها وانظمتها ويمنع الانفلات والخروج عنها، مما يجعل اللغة فوضى ليس يحكمها ضبط أو نظام إذ قد يستشهد من لايهتم بذلك بما يحلو له من كلام سواءٌ كان لعربي ام لغيره من العجم. وما أظن أنَّ النحاة اغفلوا ذلك أبداً، بل تحروا ذلك ما وجدوا اليه سبيلا، وكذلك كان شأن الفرّاء(2).
(1) الإعراب في جَدَل الإعراب للأنباري: 45، ولمع الأدلة في اصول النحو للأنباري: 81.


(2) الإقتراح في علم اصول النحو للسيوطي:48.


(3) ظ: الاقتراح: 4-6.


(4) ظ: النحو العربي مذاهبه وتيسره ، تأليف: د. محمد جيجان الدليمي، ود.محمد صالح التكريتي، ود.عائد كريم علوان: 24.


(5) ظ: لمع الادلة: 83-84، والمزهر للسيوطي: 1/113-114، والقياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة: محمد عاشور السّويح: 11.
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(2) انظر هذه الضرورات في :ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للدكتور أحمد الهاشمي: 24-27.
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(4) ظ: الأغاني لابي الفرج الاصفهاني: 3/209-210، وتاريخ آداب العرب، لمصطفى صادق الرافعي: 1/354، ونظرات في اللغة والنحو، لطه الراوي: 25، ونشأة النحو العربي وتاريخ أشهر النحاة : لمحمد طنطاوي: 100.


(5) ظ: معاني القرآن للأخفش، تحقيق: د.فائز فارس، المقدمة: 90-91.


(1) بحث (صورة بشار بن برد في كتاب الأغاني ، د. محسن غياض) مجلة المجمع العلمي العراقي، مج، 20/1970، ص188.


(2) ظ: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرم: 96.


(3) ظ: فهرس شواهد سيبويه لأحمد راتب النّفاخ: 61-159، وفهرس شواهد الكتاب لعبد سلام هارون: 5/ 42-88.


(4) ظ: البيان والتبيين للجاحظ: 1/347.


(5) ظ: الايضاح العضدي لأبي علي الفارسي: 102.


(6) ظ: شرح الصولي لديوان ابي تمام: 2/ 291.


(7)  ظ: ابن جني النحوي للدكتور فاضل صالح السامرائي: 139-140.


(8) الكشاف للزمخشري: 1/ 220-221.


(1) خزانة الأدب: 1/7.


(2) ظ: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 1/ 75، 98، 203، 208، 2/ 74.


(3) ظ: شرح ابن عقيل : 1/191.


(4) ظ: شرح الأشموني: 1/250، 293.


(5) ظ: النسفي نحوياً من خلال تفسيره، حامد عبد المحسن كاظم: 84.


(1) كتاب الحروف للفارابي: 147، ظ: كتاب سيبويه: 2/192، 3/86-87، 4/90، 181، 440، واصلاح المنطق لابن السكين (ت:244هـ): 30/ 105، والبارع في اللغة لابي علي القالي (ت:356هـ): 439-450.


(2) ظ: الاقتراح :56، والمزهر: 1/ 211-212.


(3) الخصائص: 2/5.


(4) تاريخ النقد العربي عند العرب: طه أحمد ابراهيم: 100.


(5) الأول: عدم تمثيل تلك القبائل لكلام العرب جميعاً، والثاني: تسرب اللحن الى لغة بعض القبائل.


(6) ظ: تفصيل ذلك في: القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة: 42-46، 67-74.


(1) مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي: 75.


(2) ظ: مدرسة الكوفة: 76.


(3) السابق: 76.


(4) ظ: الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس: 23، والدراسات اللغوية عند العرب، لمحمد حسين آل ياسين: 332.


(1) مقدمة ابن خلدون: 555.


(2) مدرسة: الكوفة: 77.


(3) ظ: اللغات في القرآن الكرين لإبن عبّاس: 1/159، وظ: ضحى الاسلام لأحمد أمين: 2/248-249.


(4) المزهر في علوم اللغة وانواعها للسيوطي: 1/133، وظ: مدرسة الكوفة: 77.


(1) كتاب الحروف: 147، وظ: الرواية والاستشهاد باللغة للدكتور محمد عيد: 162، والعربية بين امسها وحاضرها للدكتور ابراهيم السامرائي: 23-24، وتجديد النحو العربي للدكتور عفيف دمشقية: 64، المدرسة البغدادية في تاريخ النحو للدكتور محمد حسني محمود: 129.


(2) ظ: مدرسة الكوفة: 56-57.


(3) فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي: 109-111.


(4) ظ: تاريخ اليعقوبي: 1/ 237، وتاريخ الطبري: 2/ 34، 131، ومعجم البلدان لياقوت الحموي: 4/336.


(1) ظ: لفائف في غريب الحديث للزمخشري: 1/9، 126.


(2) ظ: تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري: (ت:370هـ): 2/ 367، وخزانة الادب لعبد القادر البغدادي: 2/ 134.


(3)  ظ:محاضرات في اللهجات العربية للدكتور أنيس فريحة: 43.


(4) ظ: اللهجات العربية القديمة :تشيم رابين: 59-67، واللهجات العربية : د.ابراهيم أنيس: 28، واللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي، واللهجات العربية في القراءات القرآنية: د. عبدة الراجحي: 49-57، واللهجات العربية بحوث ودراسات : جمع واعداد: ثروت عبد السميع: 202-203.


(5) أثبت مذهبه هذا في المحاضرات التي أملاها على طلبة الدراسات العليا/ جامعة بابل/ كلية التربية عام 2002-2003م، في مادة اللسانيات ، مدونتي.


(6) خزانة الأدب: 1/15، وظ: الانصاف في مسائل الخلاف: 2/ 583.


(1) المقتضب: 2/132-133، وهو قول الشاعر: (محمدُ تُفدِ نفسكَ كلَّ نفسٍ    إذا ما خِفت من أمرٍ تبالا) ، ظ: كتاب سيبويه: 3/ 409.


(2) معاني القرآن وأعرابه للزجاج: 2/418، وهو قول الشاعر: 


(وكأنَّها بين النساء سبيكةُ     تمشي بسده بتها فتعيّ)، ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 412.


(3) شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 9، وهو قول الشاعر: (إنَّ المنايا يطَّلِعْنَ على الأُناسِ الأمنينا".


(4) الإنتصاف من الإنصاف على هامش الانصاف، لمحمد محي الدين عبد الحميد: 2/ 583.


(5) الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو حتى نهاية القرن الخامس الهجري ، لقاسم كتاب عطا الله: 19.


(6) ظ: في اصول النحو، لسعيد الافغاني: 65.


(7) ظ: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرم: 374.


(8) ظ: الأضداد في اللغة لمحمد حسين آل ياسين: 115.


(1) خزانة الأدب: 1/16.


(2) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 20-21.


(3) ظ: القياس في اللغة العربية، لمحمد الخضر حسين: 38.


(4) الشواهد والاستشهاد في النحو: 124، وظ: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفرّاء: د. المختار أحمد ديرة: 189.


(5) ظ: السابق: 124-125، وظ: الرواية والاستشهاد في النحو: 181-182.


(1) ظ: الشواهد والاستشهاد في النحو: 125.


(2) ظ: النحو وكتب التفسير: د.إبراهيم عبد الله رفيدة: 1/224.
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